حكم الشيء يدور مع أثره ( يتأكد اين توضع )
رأي الحنفية :

إنَّ حكم الشيء يدور مع أثره وجودا وعدما فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده وعدمه منزلة عدمه استدلالا بوجود الأثر على وجود المؤثر وبانتفائه على انتفائه . 

رأي الشافعية : إنَّ حكم الشيء لا يدور مع أثره وجودا وعدما

حجة الشافعية : 

احتج بحقيقة الأصل فان الأحكام والآثار تابعة للحقائق حسا وحقيقة وفي تنزيل أثر الشيء منزلة ذلك الشيء في وجوده وعدمه جعل المتبوع تابعا وذلك قلب الحقائق
 . 

صور الأسباب الشرعية ، هل هي معتبرة دون معانيها ؟ ( يتأكد أن توضع ، يمكن أن توضع في فصل الظهور والخفاء  )
رأي الحنفية : إنَّ صور الأسباب الشرعية هي المرعية المعتبرة في الأحكام دون معانيها . 

رأي الشافعية : لا عبرة بصورة الأسباب الشرعية الخالية عن المعاني الشرعية التي تتضمنها
 . 

الأدلة ومناقشتها : 

حجة الحنفية : 

1. إنَّ المعاني لو كانت مرعية في ربط الأحكام بها لبطلت فائدة نصب الأسباب ؛ إذ لا فائدة في نصب الأسباب سوى إدارة الحكم عليها دفعا للعسر والحرج عن الناس ونفيا للتخبط والالتباس ، فان المعاني مما يختلف كمية في الزيادة والنقصان وكيفية في الظهور والخفاء . 

2. لو تعلقت رخص السفر بصورة السفر دون مضمونه حتى إن الملك الذي يتهادى في مهوره ويسري في سراياه وجنوده ثبت له من الرخص ما ثبت للساعي على قدمه نظرا منا إلى صورة السفر دون مضمونه ومعناه . وكذلك النوم لما كان سببا لانتفاض الوضوء اعتبرت صورته من غير نظر إلى نفس الحدث
 . 
أجيب : 
إنَّ صور الأسباب لا تناسب الأحكام وإنما المناسب ما تتضمنه صور الأسباب ، وإذ اعتبرنا صور الأسباب دون مضمونها ؛ فذلك لتعذر الوقوف والإطلاع على مضمونها ، وإلا فمتى أمكن الإطلاع على مضمون السبب فهو المعتبر لا صورة السبب . 
وعليه يجري ما استشهدوا به من السفر فإنا إنما أحلنا على صورة السفر لأن مقدار المشقة لا إطلاع لنا عليه
وكذلك في فعل النوم لما تعذر الوقوف على مضمونه من حيث إن الخارج لطيف يمكن خروجه من غير أن يعلم أدرنا الحكم على صورة السبب دون مضمونه
 .

� تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص237 .


� ينظر : تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص237 . 


� تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص263 . 


� يخرج من الحنفية . 


� تخريج الفروع على الأصول ، للزنجاني : ص264 . 





